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«رساميل للاستثمار» مدير محفظة لهيئة 
غير ربحية بقيمة تصل إلى ٣٥ مليون دينار

بهــا، في إنجاز جديد يعكس 
الشــركة وخبــرات  قــدرات 
موظفيهــا العالية وحرصهم 
على تلبية احتياجات العملاء 
وفق أعلى المعايير. وتتألف 
المحفظة من عقارات، وأسهم، 
وغيرهما، وســتتولى شركة 
رساميل للاستثمار بموجب 

الصفقــة الجديــدة إدارة كل 
ما يتعلــق بها، والتعامل مع 
العملاء نيابة عن الهيئة غير 
الربحية، وتقديم الاستشارات 
الاســتثمارية المناســبة، بما 
يسهم في تحقيق قيمة مضافة 
للهيئة غير الربحية وجميع 
المتعاملين معها، ويؤدي إلى 
تعزيــز نجاحات «رســاميل 
الســوق،  للاســتثمار» فــي 
ويرتقي بمكانتها التنافسية 
وعملياتهــا التشــغيلية إلى 
مســتويات أعلــى. وبهــذه 
المناســبة، قال رئيس قســم 
تطويــر الأعمال في شــركة 
رســاميل للاســتثمار حمــد 
الشيخ مساعد: «نواصل العمل 
على مواكبة التطورات ونيل 
رضا العملاء، وهو ما يتجلى 
مــن خــلال تعييننــا مديرا 
لمحفظة الهيئة غير الربحية 
بقيمــة ٣٥ مليون دينار، في 
شــراكة جديــدة نهــدف من 
خلالها إلى تقديم قيمة مضافة 
وخدمات مميــزة وفق أعلى 
المعايير في قطاع الاستثمار». 
وأوضح أن إستراتيجية شركة 
رساميل للاستثمار بدأت تؤتي 
ثمارها، مشــيرا إلى حرصها 
على تقــديم خدمات متكاملة 
لجميــع المتعاملين معها، بما 
يســهم في تحقيق المصلحة 
المشــتركة لجميــع الأطراف. 
وكشف الشيخ مساعد عن أن 
إدارة المحافظ الاستثمارية تعد 
من أهم الخدمات التي تقدمها 
شركة «رساميل للاستثمار» 
بحيث توفر فريقا يتمتع بأعلى 
مســتويات الخبرة والمهنية 
وبسجل حافل من الإنجازات 
والنجاحــات. وأوضــح أن 
«رساميل للاستثمار» ستتولى 
المسؤولية عن جميع القرارات 
الاستثمارية الخاصة بمحفظة 
الهيئة غير الربحية، وستقدم 
تقاريــر منتظمــة ومفصلــة 
ليبقــى الجميع علــى اطلاع 
بكل التفاصيل والمســتجدات 
الخاصــة بالمحفظــة وأدائها. 
بالتأكيد  واختتم تصريحــه 
على أن «رساميل للاستثمار» 
مســتمرة في اقتناص فرص 
استثمارية متنوعة وجاذبة، 
وأنها على اتم الاستعداد لتقديم 
خدماتها الاستشارية المتنوعة، 
وســتواصل تحقيــق عوائد 
تنافسية طويلة الأجل تسهم 
في تعزيز مكانتها الرائدة في 

قطاع الاستثمار.

حمد الشيخ مساعد

في صفقة جديدة تعكس 
الثقة العالية التي تتمتع بها 
علــى مختلــف المســتويات، 
رســاميل  شــركة  أعلنــت 
للاستثمار عن تعيينها مدير 
محفظــة لهيئة غيــر ربحية 
بقيمــة ٣٥ مليــون دينــار 
ومستشار الاستثمار الخاص 

«الخليج» يحقق ٩٫٤ ملايين دينار أرباحاً صافية بالربع الأول
أعلــن بنــك الخليــج عن 
نتائجه المالية للأشهر الثلاثة 
الأولــى المنتهية في ٣١ مارس 
٢٠٢٥، حيث سجل صافي ربح 
بمقــدار ٩٫٤ ملايين دينار، أي 
بانخفــاض قــدرة ٣٫٥ ملايين 
دينار أو بنسبة ٢٧٪، مقارنة 
بصافي الربح المحقق في الأشهر 
الثلاثة الأولــى من عام ٢٠٢٤

البالغ ١٢٫٩ مليون دينار.
وقــد حقــق بنــك الخليج 
دخــلا تشــغيليا وقــدره ٤٤
مليون دينار للأشــهر الثلاثة 
الأولى مــن العام ٢٠٢٥، وهو 
ما يمثل انخفاضا بنسبة ٩٪ 
مقارنــة بالفتــرة نفســها من 
العــام الماضي، كما بلغ الربح 
التشــغيلي قبل المخصصات 
وخسائر انخفاض القيمة ٢٠٫٩
مليــون دينــار، أي انخفاض 
بنســبة ٢٢٪ مقارنــة بالربع 

الأول من عام ٢٠٢٤. 
ويعــزى الانخفــاض فــي 
صافي الربح للربع الأول من 
٢٠٢٥ إلــى انخفــاض صافي 
إيــرادات الفوائــد بواقع ٣٫٣

ملايين دينار أو ٩٪، إلى جانب 
انخفــاض الإيــرادات من غير 
الفوائد بمقــدار مليون دينار 
أو ١٠٪، مقارنة بالفترة نفسها 
من العام السابق على التوالي. 
ارتفعــت المصروفات  كما 
التشغيلية بمقدار ١٫٥ مليون 
دينــار أو ٧٪ مقارنــة بالربع 
الأول من عام ٢٠٢٤، وقوبل ذلك 
بانخفاض إجمالي المخصصات 
التي بلغت ١١٫٠ مليون دينار 
في الربع الأول من عام ٢٠٢٥، 
أي انخفاض بمقدار ٢٫١ مليون 
دينار أو ١٦٪ مقارنة بالفترة 

نفسها من العام الماضي.
المؤشرات المالية

أما بالنسبة لجودة الأصول، 
فقد بلغت نسبة القروض غير 
المنتظمة ١٫٥٪ كما في ٣١ مارس 
٢٠٢٥، مقارنــة بمســتويات 
العــام الســابق البالغة ١٫٢٪. 
هــذا ولا يــزال البنــك يتمتع 
بتغطية جيدة للقروض غير 
المنتظمة حيــث بلغت ٣٠٥٪ 
شــاملة إجمالي المخصصات 

والضمانات. 

بالإضافــة إلى توزيع أســهم 
مجانية بنسبة ٥٪. 

أساسيات النمو

النتائــج  وتعليقــا علــى 
الربــع الأول  الماليــة خــلال 
٢٠٢٥، قــال رئيــس مجلــس 
إدارة بنــك الخليــج أحمــد 
محمد البحــر: «يعكس الأداء 
المالي لبنك الخليج في الربع 
الأول التحديات المستمرة التي 
تواجه القطاع المالي والأوضاع 
الاقتصاديــة غير المؤاتية، إلا 
أن بنك الخليج لا يزال يتمتع 
بأســاس قوي ومتين مدعوما 
بميزانيــة عموميــة مرنــة، 

الجيوسياســية والتعريفات 
الجمركيــة التــي تم فرضهــا 
مؤخــرا واســتمرارية القيود 
علــى التجارة قــد أثرت على 
ثقــة المســتثمرين. وبالتالي، 
فإن هذه التطــورات الأخيرة 
قــد تؤثر علــى الإنفاق الدول 
على رؤوس الأموال، وخاصة 
على المشاريع التنموية، الأمر 
الذي قد يؤدي إلى إبطاء الطلب 
على الائتمان وتخفيف جاذبية 

الاستثمار».
الإصلاحات الحكومية

البحــر: «علــى  وأضــاف 
الصعيــد المحلــي، تســاعد 

وتابع: «من شأن مشروع 
قانون التمويل العقاري المقترح 
تذليل الصعوبات القائمة في 
قطاع الإسكان العام من خلال 
الســماح للبنــوك التجاريــة 
تمويليــة  حلــول  بتقــديم 
للمنظومة الإسكانية، وبالتالي 
فتح مجالات واعدة أمام البنوك 
المحلية لتحقيق مصادر جديدة 
للإيرادات والنمو. وتتماشى 
هــذه التشــريعات مــع رؤية 
الكويــت ٢٠٣٥ ومــن المتوقع 
لها أن تعزز ثقة المستثمرين 
وتدعــم الازدهار علــى المدى 

الطويل».
الرؤية المستقبلية

واختتم البحر بالقول: «مع 
تقدمنا في العام ٢٠٢٥، يواصل 
بنك الخليج تركيزه على تنفيذ 
أولوياته الاســتراتيجية بكل 
إصرار وعزيمة. وتماشيا مع 
رؤيتنــا طويلة الأمد للتنمية 
المستدامة، فقد باشرنا العمل 
على بنــاء الهيكل الأساســي 
لمشروع التحول إلى مؤسسة 
متوافقة مع أحكام الشــريعة 
الإســلامية، في حال حصول 
البنك علــى الموافقات اللازمة 
مــن قبــل الجهــات الرقابية، 
وهذه الخطوة أساسية ومهمة 
للمواءمة مع رؤيتنا المستقبلية 
بتحقيق الاستمرارية والنمو 

المستدام».
التقدم الإستراتيجي

مــن جانبه، قــال الرئيس 
التنفيذي بالوكالة وليد خالد 
مندني: «يظهر أداء البنك في 

ونهج ســليم لإدارة المخاطر، 
وتوجه اســتراتيجي واضح، 
منوها إلــى أن كل من صافي 
الربح البالغ ٩٫٤ ملايين دينار 
والدخل التشغيلي البالغ ٤٤

مليون دينار لهــذا الربع أقل 
مقارنــة بالفتــرة نفســها من 
العــام الماضي، ويعــزى ذلك 
إلى عوامل مشتركة في القطاع 
المصرفي، بمــا فيها انخفاض 
أســعار الفائدة التي استمرت 
بالضغط على صافي الهوامش 

وإجمالي الربحية».
وتابــع: «لا تزال الأوضاع 
العالمية تشــهد  الاقتصاديــة 
تقلبات مستمرة، فالتوترات 

الحكوميــــــة  الإصلاحــات 
والتشــريعات الاقتصاديــة 
الأخيــرة التــي تتماشــى مع 
رؤية الكويت ٢٠٣٥ إلى خلق 
فــرص واعــدة وتعــزز ثقــة 
المســتثمرين وتدعم الازدهار 
الطويــل، متوقعا  على المدى 
أن يؤدي إقرار قانون السيولة 
والاســتقرار المالي الذي طال 
انتظــاره، والذي حدد ســقف 
الدين العام بـ ٣٠ مليار دينار، 
إلى تمكين الحكومة من تمويل 
المبادرات الاستراتيجية للبنية 
التحتية ودعم الجهود الرامية 
إلى تنويــع مصادر الإيرادات 

غير النفطية». 

الربع الأول مــن العام ٢٠٢٥، 
إصرارنــا علــى خلــق قيمــة 
مستدامة وقدراتنا على إحراز 
تقدم جيد علــى عدة أصعدة 
استراتيجية ستعزز قوة البنك 
وتوجهه على المدى الطويل في 
خضم الضغوطات الناتجة عن 

عوامل الاقتصاد الكلي».
وأضاف: «لقد نجح البنك 
خلال هذا الربع في إتمام أول 
صفقة له في أسواق القروض 
المشــتركة الدولية حصل من 
خلالهــا على تســهيلات غير 
مؤمنة لأجل بقيمة ٦٥٠ مليون 
دولار. وقد شهد حجم الطلب 
علــى المشــاركة فــي القرض 
إقبــالا كبيرا من المؤسســات 
الإقليمية والعالمية، مما يؤكد 
ثقــة المســتثمرين بالجــدارة 
الائتمانيــة للبنــك ورؤيتــه 
الاســتراتيجية، ويســمح له 
بتنويــع قاعدتــه التمويلية، 
وتعزيز قدرته المالية، ويحقق 
له المكانة المناسبة لدعم فرص 
النمو المستقبلية بشكل أكثر 

فاعلية».
الاستثمار بالموظفين

من جهة أخرى، قال مندني: 
نحن في بنك الخليج حريصون 
على مواصلة الاســتثمار في 
أثمن أصولنــا، أي موظفينا. 
فقد استمررنا خلال هذا الربع 
من العام في استثمارنا طويل 
الأجل في فريقنا القيادي من 
خلال تمكين الكفاءات وتأهيلها 
للانتقال إلى المناصب القيادية 
العليا، مما يعكس حرصنا على 
تعزيز المهارات الوطنية وبناء 
القيادات من داخل المؤسسة، 
لتعزيــز الاســتمرارية ودعم 
قدراتنا على مواجهة المتغيرات 
الأســواق  فــي  المتســارعة 

المتطورة. 
واختتم مندني تصريحاته، 
بالقول: «بالتطلع إلى المستقبل، 
لا نزال محافظين على التزامنا 
بدعم عملائنا، وتحقيق التميز 
التشــغيلي، وتنفيذ مبادرات 
اســتراتيجية تدعــم جهودنا 
النمــو والصمــود  لمواصلــة 
بشكل مرن في مواجهة البيئة 

الاقتصادية المتغيرة».

ارتفاع إجمالي أصول البنك ١٪ إلى ٧٫٥ مليارات دينار

وليد خالد مندنيأحمد محمد البحر

وبلغ إجمالي المخصصات 
الائتمانيــة ٢٧٧ مليون دينار 
كما في ٣١ مارس ٢٠٢٥، بينما 
البنــك  بلغــت مخصصــات 
بموجــب متطلبــات المعيــار 
الدولي للتقاريــر المالية رقم 
الخســائر  (مخصصــات   ٩
١٨٣ المتوقعــة)  الائتمانيــة 

مليــون دينار، ممــا يثبت أن 
البنك يتمتع بمستويات جيدة 
من المخصصات الإضافية بلغت 
٩٤ مليون دينار، أي ما يفوق 
بشكل كبير متطلبات المعيار 

رقم ٩.
ومقارنة بنتائج ٣١ ديسمبر 
٢٠٢٤، ارتفع إجمالي الأصول 
إلــى ٧٫٥ بواقــع ١٪ ليصــل 
مليــارات دينــار، كمــا ارتفع 
القــروض والســلف  صافــي 
بنســبة ٣٪ ليصــل إلــى ٥٫٦

مليارات دينار، في حين بلغت 
إجمالي الودائع ٥٫٥ مليارات 
دينار، وبلغت حقوق المساهمين 

٨٠٨ ملايين دينار.
بلغــت نســبة الشــريحة 
الأولى لرأس المــال ١٤٫٩٪ أي 
أعلــى بنســبة ٢٫٩٪ من الحد 
الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 
١٢٪، كما بلغت نســبة كفاية 
رأس المال ١٧٪ أي أعلى بنسبة 
٣٫٠٪ من الحد الأدنى الرقابي 

المطلوب البالغ ١٤٪.
في ٢٢ مــارس ٢٠٢٥، عقد 
بنك الخليــج جمعيته العامة 
حيث وافق المســاهمون على 
توزيع أرباح نقدية عن كل سهم 
بمقدار ١٠ فلوس عن عام ٢٠٢٤، 
والتي تمثل نســبة توزيعات 
نقدية تبلغ ٦٣٪ للسهم الواحد، 

أحمد محمد البحر: باشرنا بناء الهيكل 
الأساسي لمشروع التحول لبنك متوافق 

مع أحكام الشريعة الإسلامية

وليد خالد مندني: النتائج تؤكد إصرارنا 
على خلق قيمة مستدامة وإحراز تقدم 

جيد.. على عدة أصعدة إستراتيجية

مرونة تشغيلية وتصنيفات قوية  شكر وتقدير أبرز المؤشرات المالية 
قامت وكالات التصنيف الائتماني الكبرى بتثبيت تصنيفها للقوة المالية 
لبنك الخليج ومرونته التشــغيلية. فقد منحــت وكالة «فيتش للتصنيف 
الائتماني» تصنيف عجز المصدر عن السداد على المدى الطويل للبنك في 
المرتبة «A» مع نظرة مســتقبلية مستقرة. في حين منحت وكالة «موديز» 
تصنيف الودائع على المدى الطويل للبنك في المرتبة «A٣» مع نظرة مستقبلية 
إيجابية، كما منحت وكالة «كابيتال إنتليجنس» تصنيف العملة الأجنبية على 
المدى الطويل للبنك عند «A+» مع نظرة مســتقبلية مستقرة، الأمر الذي 

يؤكد استقرار البنك وممارساته السليمة لإدارة المخاطر.

قال رئيس مجلــس إدارة بنك الخليج أحمد محمد 
البحر: «بالنيابة عن مجلس الإدارة، أتقدم بخالص الشكر 
والتقدير الى كل من مساهمينا الكرام على ثقتهم المستمرة، 
وموظفينا على التزامهم وتفانيهم، والجهات الرقابية على 
دعمهم القيم. والأهم من ذلك، أود أن أتوجه بالشــكر 
إلى عملائنا على ولائهم لنا وأؤكد لهم حرصنا المستمر 
على أن نقدم لهم أفضـل مستويات الخدمة والتجارب 

المصرفية».

٭ ٩٫٤ ملايين دينار صافي الأرباح. 
٭ ٤٤ مليون دينار الدخل التشغيلي.

٭ ٣٪ زيادة في صافي القروض والســلف منذ بداية 
العام إلى ٥٫٦ مليارات دينار.

٭ ١٫٥٪ نسبة القروض غير المنتظمة مع نسبة تغطية 
قوية بواقع ٣٠٥٪ شاملة إجمالي المخصصات والضمانات.

٭ ١٧٫٠٪ نسبة كفاية رأس المال و١٤٫٩٪ نسبة الشريحة 
الأولى لرأس المال كما في ٣١ مارس ٢٠٢٥.


